كِتابُ الجهاد

قوله : " كتاب الجهاد " الجهاد : مصدر جاهد الرباعي ، وهو بذل الجهد في قتال العدو . 

قوله : " وهو فرض كفاية " فرض الكفاية هو : الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ، وصار في حقهم سنة ، وهذا حكمه . 

ولابد فيه من شرط ، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال ، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة . 

 قوله : " ويجب إذا حضره " أي : يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال إلا أن الله تعالى استثنى حالتين : 

الأولى : أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن يذهب ؛ لأجل أن يأتي بقوة أكثر . 

الثانية : أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها . 

قوله : " أو حصر بلده عدو " 

الثاني : إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد . 

قوله : " أو استنفره الإمام " 

الثالث : إذا قال الإمام انفروا . 

قوله : " وتمام الرباط أربعون يوماً " 

أفاد المؤلف أن هناك رباطاً ، والرباط : مصدر رابط ، وهو : لزوم الثغر بين المسلمين والكفار ، والثغر هو : المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين ، وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا اليوم : أنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية ، فيسن للإنسان أن يرابط . 

وأقله ساعة أي : لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر . وتمامه : أربعون يوماً . 

قوله : " وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما " وإذا كان أبواه كافرين فمعناه من جهاد التطوع فلا يلزمه طاعتهما .

قوله : " ويتفقد الإمام جيشه عند المسير " 

بدأ المؤلف رحمه الله بذكر ما يلزم الإمام والجيش . 

وقوله : " ويتفقد الإمام جيشه عند المسير " الجيش الآن فيه طائرات ودبابات وصواريخ فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما ينوب منابه مثله ، نقول للإمام : تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة ، أو بمن تثق به من ذوي الخبرة يتفقد الجيش ، وينظر الصالح فيقره والفاسد فيمنعه حتى يكون صالحاً . 

قوله : " ويمنع المخذل والمرجف " 

والمخذل : الذي يزهد الناس في القتال فيخذلهم فيقول : لماذا نجاهد ؟ 

والمرجف هو : الذي يهول قوة العدو أو يضعف قوة المسلمين ، فيقول مثلاً : السرية الفلانية ذهبت قبلنا وهزمت ، أو يقول : العدو جيشهم كثير . 

قوله : " وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعده " . 

أي : للإمام أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعده ، ومعنى هذا أن الإمام إذا دخل أرض العدو ، وبعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبدؤون القتال فله أن يقول لهم : لكم بعد الخمس الربع ؛ لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفاً من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام ؛ لأنهم يقولون الجيش خلفنا فيقول : اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه ، ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم ، ثم يقسم الباقي مع الجيش . 

وكذلك أيضاً له أن ينفل الثلث بعده أي : بعد الرجوع ، وانتهاء القتال فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث ، وزادت عن السرية الأولى ؛ لأنها أشد خوفاً ، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف واحداً من اثنى عشر ، أي : فتزاد على الأخرى واحداً من اثني عشر ؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر . 

قوله : " ويلزم الجيش طاعته والصبر معه " طاعته : أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام ، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب ما يعرف . 

وقوله : " والصبر معه " أي : يلزم الصبر معه ، وأن لا نتخاذل وننصرف . 

قوله : " ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه " أي : لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر إلا على سبيل الدفاع ، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه أي شره وأذاه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً . 

قوله : " وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب " أي : إذا قاتل المسلمون أعداءهم ، وهزم الأعداء ، واستولى المسلمون على المال ، فإن المال يكون ملكاً للمسلمين ، ولو كانوا في دار الحرب أي في ديار الكفار . 

فمثلاً : لو قاتلنا الكفار ، ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال ، ولو كانت في دار الحرب ، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام ، هذا معنى قول المؤلف : " في دار الحرب " فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام . 

قوله : " وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال " 

وهم الرجال الذين يقاتلون ، فمن شهد منهم فإنه يقسم له ، وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها ، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء . 

قوله : " فيخرج الخمس " الضمير يعود على الإمام أو نائبه أي : يخرج الإمام أو من ينوب عنه كقائد الجيش مثلاً الخمس أي : خمس الغنيمة ؛ فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( فهؤلاء خمسة ، إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم فيكون : ( لله ورسوله ) من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً ، إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل الغنيمة أي جزء من خمسة وعشرين جزءاً . 

وأين يصرف هذا ؟ 

الجواب : يكون فيئاً في مصالح المسلمين . 

( ولذي القربى ( وهم : قربى رسول الله ( وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس . 

وكيف يقسم بينهم ؟ قيل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

( واليتامى ( : جمع يتيم ، وهو : من مات أبوه قبل أن يبلغ ويختص بالفقراء . 

( والمساكين ( وهم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في قسم المساكين . 

( وابن السبيل ( هم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل ، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم تذكرة أو متاعاً أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه . 

وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ 

المشهور من المذهب : أنه يجب التعميم ؛ أي : أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة ، فمثلاً اليتامى في البلد لا نقول : إنه يجزىء أن نعطي ثلاثة منهم ، أي : أقل الجمع ، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس. 

قوله : " ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه " . 

الباقي أربعة أخماس ، للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . 

فإذا قال قائل : فماذا تقولون في حروب اليوم ؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل ، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها ؟ 

الجواب : قلنا يقاس على كل شيء ما يشبهه ، فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها وتزيد أيضاً في الخطر . 

فإن قال قائل : الطيار لا يملك الطائرة ، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم ؟ نقول : نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة ، وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال ؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين ، بل هي للحكومة . 

قوله : " ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم " لأن الجيش واحد والمراد : سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب ، وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال ، وسرية في الرجوع بعد القتال ، وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة الجيش ، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا . 

قوله : " والغال من الغنيمة يحرق رحله كله ، إلا السلاح والمصحف " . 

الغال : من كتم شيئاً مما غنمه واختصه بنفسه . 

وقوله : " يحرق " أي وجوباً . 

وقوله : " إلا السلاح " كالسيف والبندق وما أشبه ذلك . 

وقوله : " والمصحف " لاحترامه . 

قوله : " وما فيه روح " لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار ، مثل : البعير والفرس ، وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل : الدراهم ، والأواني ، وشداد البعير ، والسرج ، والمقود ، وما أشبه ذلك . 

وهنا نقول لماذا يحرق ؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة ؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاً ، ويكون المال له ؟ 

الجواب : لا ، لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل ، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال . 

قوله : " وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن  هي بيده " . 

" إذا غنموا " الواو الفاعل تعود على المسلمين . 

" أرضاً " أي : من الكفار " فتحوها بالسيف " ويسمى الفتح بالسيف عنوة ؛ لأنهم أخذوها قهراً . 

مثال ذلك : قاتل المسلمون قرية ففتحوها ، وجلا عنها أهلها ، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل : في هذا الحال يُخير الإمام بين شيئين : إما أن يقسمها بين الغانمين ، وإما أن يقفها  على المسلمين عموماً ، ويضرب عليها خراجاً مستمراً . 

والخراج : أن يقول مثلاً : كل ألف متر عليه ألف ريال سنوياً يؤخذ ممن هي بيده ، فإن كانت بيد من عمرها بيتاً أخذ من صاحب البيت ، وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس .أي أن تبقى الأرض لا تملك للمسلمين ، لكن من هي بيده أحق بها من غيره ، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام . 

قوله : " والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام " ، أي : المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد الإمام ، أما الجزية – فذكرها المؤلف هنا استطراداً – وهي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضاً عن إقامتهم في دارنا وحمايتهم.

قوله : " ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها "  هذا رجل من الناس اقتطع أرضاً من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها مساحة كيلو مثلاً وبعد أن أخذها عجز عن عمارتها ، نقول له : يجب عليك أحد أمرين : إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك ، وإما أن تؤجرها ، لأنه إذا عجز عن عمارتها وبقيت أرضاً بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ ؟ فيضيع حق المسلمين . 

قوله : " ويجري فيها الميراث " أي في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث ، فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة . 

قوله : " وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر " المراد بذلك من لا يدين بالإسلام ، سواء كان يهودياً ، أو نصرانياً . 

وقوله : " كجزية " التمثيل بالجزية ، وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال ، وذلك لأن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة ، لكن هذا أخذ بغير قتال . 

وقوله : " كجزية " هي : ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى . 

وقوله : " وخراج " وكذلك أيضاً الخراج وهو : المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين . 

وقوله : " وعشر " العشر يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الإسلام ، ثم إن كان حربياً أخذنا منه العشر ، وإن كان ذمياً أخذنا منه نصف  العشر ، وهو حق للمسلمين وليس هذا بعكس ، لأنه إذا اتجر في بلاد المسلمين يكون هو المستفيد ، ويجوز للحربي أن يطلب الأمان ؛ ليدخل التجارة إلى بلاد المسلمين ويبيعها ثم يمشي ، فنأخذ عليه عشر التجارة أما إذا دخل بغير أمان فإننا نأخذه هو وماله ؛ لأنه حربي . 

أما إذا كان ذمياً فنأخذ منه نصف العشر ؛ لأن الذمي له شيء من الحق ، وإن كان مسلماً لا نأخذ شيئاً . 

قوله : " وما تركوه فزعاً " أي ما تركه الكفار فزعاً منا ، أي : لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال . فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئاً ؛ وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم . 

قوله : " وخمس خمس الغنيمة " وهو واحد من خمسة وعشرين جزءاً يصرف في الفيء .  

باب عقد الذمة وأحكامها

قوله : " باب عقد الذمة وأحكامها " 

هذا الباب اشتمل على مسألتين : - 

الأولى : عقد الذمة ، وتتضمن : معنى عقد الذمة ، ومن تعقد له . 

الثانية : أحكام أهل الذمة ، أي : ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة ، وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين . 

الذمة لغة هي : العهد . 

ومعنى عقد الذمة اصطلاحاً كما قال الشارح : إقرار بعض الكفار على كفرهم ، بشرط بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ؛ لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين ، لكن التزم أحكام الملة ، أي : ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم . 

قوله : " لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " لا يعقد لغير المجوس ، والمجوس : هم الذين يعبدون النار وهم مشركون ، لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام في خصائص معروفة في دينهم فهؤلاء يعقد لهم . 

قوله : " ومن تبعهم " أي : من تبع أهل الكتاب ، وإن لم يكونوا من بني إسرائيل ، أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا كالسامرة والفرنج والصابئين . 

قوله : " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " كالهدنة لا الأمان ، لأنه يصح من كل أحد حتى من المرأة . 

قوله : " ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد " الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار ، أي لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة ؟ 

الجواب : لا ، لأنه يقول : " لا جزية على صبي " وإنما لم يكن عليه جزية ؛ لأنه ليس أهلاً للقتال ، والجزية إنما تكون على من يقاتل وكذلك لا جزية على امرأة وكذلك أيضاً لا جزية على عبد . 

قوله : " ولا فقير يعجز عنها " لأن الفقير ليس له مال ، وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى ، أي القدرة عليها ، والغنى يختلف فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع من أخذها ، والغنى هنا غير الغني هناك ، والغنى في باب النفقات غير الغني في هذه المواضع ، فكل شيء بحسبه . 

قوله : " ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول " أي من هؤلاء كصبي بلغ ، وعبد أعتق ، وفقير اغتنى ، فإنها تؤخذ منه في آخر الحول ، وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزية حول كامل أو تحتسب المدة التي وجبت فيها ؟ 

الجواب : العدل أن تحتسب المدة وهو المذهب فمثلاً : لو أنه بلغ في نصف العام ، وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة ، والجزية مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلاً ، فنأخذ منه خمسين ، هذا هو العدل ، فلا نظلمه ، ولا نظلم بيت المال ، وكل شيء بحسابه . 

قوله : " ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم " أي : إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم إلا الإسلام .  

مسألة : إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه ؛ لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية ، ولا يؤخذ منه شيء ترغيباً له في الإسلام . 

قوله : " ويمتهنون عند أخذها " الضمير في " يمتهنون " يعود على أهل الذمة أي : لا يكرمون عند أخذها ، فإذا جاء الذمي يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام ، ويقدم له الفراش والأكل والشرب بل يمتهنه . 

 قوله : " ويطال وقوفهم " ؛ أي : إذا جاء ليسلمها إلى الجابي فلا يأخذها منه ، بل يدعه يبقى ويطال وقوفه ، إلى متى ؟ الجواب : إلى ما يحصل به الامتهان . 

قوله : " وتجر أيديهم " أي : عندما يقدم الجزية لا نأخذها من طرف يده ، بل نأخذ يده ونجرها بقوة وجوباً . 

فإن قال قائل : هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه ؟ الجواب : لا . 

إلى هنا انتهى حكم العقد ، أما أحكام أهل الذمة فقال المؤلف رحمه الله : 

وقوله : " فصل " أي : في أحكام أهل الذمة . 

قوله : " ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام ، أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام . 

قوله : " في النفس والمال والعرض " . 

في النفس أي : إذا قتلوا أحداً قتلناهم ، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه ، وإن قتلهم مسلم لا نقتله ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر خلافاً لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد . 

وكذلك في المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضمناهم ، وإن اتلف مسلم مالهم ضمناه. 

كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهم ، ولا أن نقذفهم بالزنا ، وذلك لأنهم محترمون ، فهم من المعصومين ، فيجب على الإمام أخذهم بذلك كله ، وهم أيضاً إذا اغتابوا أحداً من المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر . 

قوله : " وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله " . 

فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد ، وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد ، فالزنا مثلاً يقام عليهم الحد فيه ؛ لأنهم يعتقدون تحريمه ، فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه يجب علينا ان نحكم عليهم بمقتضى الإسلام ، فإذا كانوا محصنين فالرجم ، وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب . 

وقوله : " دون ما يعتقدون حله " مثل الخمر فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر ، لأنه يعتقد حله ، لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر . 

قوله : " ويلزمهم التميز عن المسلمين " " يلزمهم " الضمير مفعول به يعود على أهل الذمة . 

" التميز عن المسلمين " أي : أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات . 

أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة . 

وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب ، لئلا يغتر الناس بهم فمثلاً : في المظهر قالوا : يحلقون مقدم رؤوسهم ، أي : تكون لهم قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين . 

وفي الملبس : يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة . 

وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات " جلجل " أي : جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم ، بشرط : أن لا يكون فيه الصليب ؛ لأنهم يمنعون من إظهار الصليب . 

وكذلك أيضاً في المراكب : لا يركبون الخيل أبداً ؛ لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد ، وإنما يركبون الإبل والحمير . 

ولهذا قال : " ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج بإكاف "أي : يركبون غير الخيل : كالحمير ولا يسرجونها أي : لا يجعلون عليها سراجاً ، والسرج : هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن ، بل يركبون بإكاف . 

والإكاف هو : البردعة ، وهي عبارة عن شيء كالمخدة مستطيل على طول ظهر الحمار ، تربط عليه ثم يركب عليها لأنها لا تنبىء عن كبرياء أو شرف ، أما السرج فمعروف : أنه يكون له نقوش ، ووشي ، وأشياء تتدلى ، ويكون حسنا ، ويجب أن يكون ركوبهم عرضاً ليس كركوب المسلمين ، أي : إذا  ركب الإنسان الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار ، وهم يجعلون الأرجل إما على اليمين ، وإما على اليسار جميعاً ، ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار ؛ بل يركبون عرضاً.

قوله : " ولا يجوز تصديرهم في المجالس " أي : لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره ، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه ، أي : إذا دخل جماعة من المسلمين ، ومعهم أحد من أهل الذمة ، فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم ، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة . 

لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ، ثم دخل جماعة من المسلمين هل يقامون من صدر المجلس ؟ الجواب إذا كان المجلس بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار ، وإن كان عاماً فإنهم لا يصدرون في المجالس ؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف ، وهو الذي يعلو لا يُعلى عليه . 

قوله : " ولا القيام لهم " أي : إذا أقبلوا فلا تقم لهم . 

قوله : " ولا بداءتهم بالسلام " أي : لا يجوز أن نبدأهم بالسلام 

وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ وما أشبه ذلك ؟ 

الجواب : المذهب : لا يجوز . 

قوله : " ويمنعون من إحداث كنائس ، وبيع ، وبناء ما انهدم منها ولو ظلماً " 

  يمنعون : الضمير يعود على أهل الذمة الذين في بلادنا – فيمنعون من الأمور الآتية : 

أولاً : إحداث كنائس:الكنائس : جميع كنسية وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهودا ، فيمنعون من بناء الكنيسة . 

ثانياً : إحداث بيع : يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود . 

ثالثاً : بناء ما انهدم منها : أي لو كان هنالك كنائس موجودة قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا لكن انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها . 

وقول المؤلف : " ولو ظلماً " أي : ولو هدمت ظلماً كما لو سطا عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى . 

رابعاً : قوله : " ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له " : أي : إذا كانوا في حي من الأحياء ، وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم . 

وقوله : " لا من مساواته له " أي : لا يمنعون من مساواة بنيانهم لبناء المسلمين ؛ لأنهم لم يعلوا على المسلمين . 

خامساً : قوله : " ومن إظهار خمر و خنزير " أي : يمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير . أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيتهم ولم يبيعوه علناً فإننا لا نمنعهم . 

سادساً : قوله : " وناقوس وجهر بكتابهم " : الناقوس : هو شيء يصوت به عند أداء شعائر دينهم ، فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره . والمراد : إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عينه ، فأهم شيء هو إظهار الصوت فنمنعهم من إظهار صوت النواقيس ؛ لأنهم في بلاد إسلام . وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم . 

قوله : " وإن تهود نصراني أو عكسه " أي أن النصراني صار يهودياً نقول : لا نقبل ذلك ، فأما أن تسلم ، وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه . وإن تمجس نصراني أو تنصر مجوسي فكذلك ، فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه قلنا له : إما أن ترجع وإما أن تسلم وإذا تنصر يهودي أيضاً  لا نقبل منه ، فنقول : إما أن ترجع إلى اليهودية وإما أن تسلم . 

فصل

قوله : " فصل " هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد . 

قوله : " فإن أبى بذل الجزية " أي : رفض إعطاء الجزية ، فإن عهده انتقض ، ويحل دمه وماله . 

قوله : " أو التزام حكم الإسلام " بأن صار يجهر بشرب الخمر ويعلنه ، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه ، ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي ، لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز ، لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك ، فإذا أبى إلتزام أحكام الإسلام انتقض عهده . 

قوله : " أو تعدى على مسلم بقتل ، أو زنا " إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض ، لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه ، لكن بالنسبة للعهد ينتقض ؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر . وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا ، فلو زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده ، لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام . 

وعلم من قول المؤلف : " فإن تعدى على مسلم بقتل ، أو زنا " أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض ، ولكن ماذا نصنع به ؟ 

الجواب : إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصاً ، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد ، وقد سبق أن الزنا محرم في جميع الشرائع ، وأن حده في التوراة كحده في القرآن . 

قوله : " أو قطع طريق " أي : تعدى بقطع طريق ، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح فمن جاء إليه قال له : سلم المال وقاتله ، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاً للعهد . 

قوله : " أو تجسس " فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو ، فإن عهده ينتقض ، بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو . 

قوله : " أو إيواء جاسوس " أي : لم يتجسس لكنه آوى جاسوساً وتستر عليه ، فإن عهده ينتقض ؛ لأنه لما آوى الجاسوس ، رضي بالجاسوسية ، وهذا إضرار بالمسلمين . 

قوله : " أو ذكر الله ، أو رسوله ، أو كتابه بسوء " وينبغي أن يلحق " أو شريعته " فإذا ذكر الله بسوء : فسب الله فإن عهده ينتقض وكذلك إذا ذكر رسوله : والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول ، فلو ذكر النصراني محمداً بسوء فإن عهده ينتقض ، أي : سبه فقال مثلاً : إنه جبان ، إنه جائر ، إنه كذا وكذا ،أو إنه رجل شهواني وغير ذلك مما يدعيه النصارى . 

قوله : " انتقض عهده دون نسائه وأولاده" فيتبعض الحكم لتبعض موجبه ، فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد ، وهو فعل ما يوجب نقض العهد ، فينقض . 

قوله : " وحل دمه " أي : حتى لو قال إنه تاب ، وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حربياً ، وإذا صار حربيا يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء : إما القتل ، أو الاسترقاق ،أو المن بدون شيء : يعني مجاناً ، أو المن بفداء : والفداء إما بمال أو بمنفعة ، المهم أنه يكون حكمه حكم الحربي .

قوله : " وماله " إذا قال قائل : كيف يحل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم ؟ أفلا نقول : عن المال يبقى للأهل ؟ 

الجواب : لا ؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته ، أما وهو حي فالمال ماله ، وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه ، فلا حرمة له بماله . 
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